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2

(لا ضرر)مفاد هيئة جملة 

مفاد هيئة جملة 
(لا ضرر)

الاتجّاهات 
الفقهيةّ

المحتملات 
اللغويةّ

536؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



3

(لا ضرر)مفاد هيئة جملة 

الاتجّاهات 
الفقهيةّ

نفي الحكم 
الضرري

تحريم الضرر

نفي الضرر 
غير المتدارك

536؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



4

(لا ضرر)مفاد هيئة جملة 

الاتجّاهات 
الفقهيةّ

نفي الحكم 
الضرري

تحريم الضرر

حكم الهي

حكم ولائي
نفي الضرر 
غير المتدارك

536؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



5

المختار في لا ضرر

(لا ضرر)ظهورات

النفي دون النهي

عدم التقدير

عدم المجازية في كلمة الضرر

عدم العنائية 

المنفي هو الوجود الحقيقي للضرر

أخذ الضرر بنحو الموضوعية 

المنفي مطلق الضرر

469؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

(لا ضرر)مفاد هيئة جملة 
ن ان و منها ما أفاده شيخنا العلامة رحمه اللّه على ما ببالي م•

ة نفي الضرر و الضرار انما هو فيي لاياا الرييرو  و حومي
صيفاة ، فمن قل  أسباب تاقق الضيرر فييسلطان اليروعة

اس المن  عين ضريرار النيسلطانه بنفي الأحكام الضرروة و 
ح ليه ان وصيبرداركه على فرض تاققه حكمو بعضهم بعضا

رتي، لا ررر في مملكري و حوزة سلطاني و حمى قد: وقول
ه كان وقول انه بناء على هياا وكيون نفييٰ  و هو رحمه اللّ

ائية، الضرر و الضرار مامولا على الاقيقة لا الاقيقة الادع

 36: ، ص1، ج (الرسائل للإمام الخميني)القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد 



7

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
:المياكل المثارة في فقه لا ررر•
ي في اسيرعراض المييكلاا الري-الجهة الخامسة•

أثيرا فيي مقيام اقرنيال الميدلول النهيائيّ مين 
بيه، الادوث بعد فرض ضمكان نفي الاكم الضرري

:و هي كما ولي

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



8

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ان الادوث عليى هياا وبرليي برخصيي -الأول•

بطن الأكثر، لأن كثيرا مين الأحكيام الفقهيية تسير
و الضرر كالادود و الدّواا و القصال و الضيمان

الخمس و الزكاة و الجهاد و الاج و غير ذلك فيلا
بد من ان وراد منه معنيى خرير غيير نفيي الاكيم 

الضرري،

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



9

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و عدم ضجمال الادوث و من هنا ذهب بعضهم ضلى •

وعميل بيه فييضمكان العمل به، و بعضهم ضلى انيه 
.  حدود ما عمل به الميهور

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



10

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و أجيياب عيين الشييكال خرييرون بييان الاييدوث •

ر ضلى ونظباعرباره حاكما على أدلة الأحكام الأولية 
فيلا وييمل الأحكيامتادود ضطلاقاتها لا أصيلها

.الماكورة الري تكون ررروة باسب طبعها

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



11

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
فيي ان الادوث طبق فيي مسيةلة الييفعة-الثاني•

 وكيون بي  اليروك لاصره لابعض رواواته م  ان 
و بنايو قيد وكيون رررا على شروكه ضلّيا نيادرا 

لا مقدمة ضعدادوة للضرر كما ضذا كان الميرري رجي
ربيثييا قييد وضيير باليييروك الأول، و مثييل هيياه 
المقدماا العدادوة للضيرر لا تمني  عين ترتيب

.الاكم اليرعي جزما
471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



12

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

و قد أجيب عن ذلك •
لا فالجم  في الرواوة لا المروي تارة بان ذلك من •

ورتبط حدوث لا ررر باكم اليفعة، 
الضرر فيي بياب الييفعة مين بياب و أررى بان •

، الاكمة لا العلّة

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



13

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
عة لا علّة لا ررر تفرو  على حكم اليفو ثالثة بان •

فيلا أي باعربار ان حق اليفعة مجعول لليروكله 
ان وررتب ررر على بيي  الييروك رارجيا لمكي
قط فسخه من قبل اليروك الأول، و على هاا فيس

.الاسردلال بهاا الطروق للادوث على القاعدة

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



14

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ان الادوث طبيق فيي بعيض طرقيه عليى-الثالث•

لثاني مسةلة من  فضل الماء م  انه ليس بضرر على ا
، فهيل ويراد بالضيرر و انما هو من باب عدم النّفي 

؟ بيل مجرد عدم النّف  و كيف ومكن ان ولرزم بالك
م هنا لا ومكن ان وكون الضرر حرى حكمية للاكي

بارمة من  فضل الماء، 

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



15

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
الجمي  و من هنا جعل بعضهم ذلك أوضا من بياب •

.في الرواوة لا المروي

471؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



16

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

بن مرة تطبيق الادوث على قضية سان -الراب •
النبييلأنلا وخلو مين ضشيكال جندب أوضا 

اا صلى اللَّه عليه و خله قد طبيق ذليك لثبي
الأمير جواز قل  النخلة الراجعة لسمرة مي  ان 

لا فالضرري انما هو جواز الدرول بلا اسرئاان 
، بد من ارتفاع هاا الاكم لا حرمة قل  النخل

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



17

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

واز تعليلا لعدم جو من هنا جعل بعضهم ذلك •
، بيل لا لجواز قل  النخليةالدرول بلا اسرئاان

من قل بالصلى اللَّه عليه و خله حكم النبي كان 
.ولي الأمرباب كونه 

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

كلاا في دف  كل ما أثير من الميي: و الراقيق•
:ان نلرفت ضلى أمور ثلاثة

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



19

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ءوجود الشي

حقيقيا 

ياعنائيا اعتبار

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



20

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ءوجود الشي

حقيقيا 

سهثابتا في نف

ثابتا في طول 
عناية عرفية

ياعنائيا اعتبار

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



21

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ءوجود الشي

حقيقيا 

هثابتا في نفس
ود التعظيم بالسج

أو الثناء لشخص

ثابتا في طول 
عناية عرفية

م لهالتعظيم بالقيا

اعنائيا اعتباري

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



22

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

قيا حقيء قد وكون ان وجود اليي-الأمر الأول•
ابريا فيي حقيقييا ث، و قد وكون ثابرا في نفسه

عنائيييا، و ثالثيية وكييون طييول عناويية عرفييية
. اعرباروا

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



23

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ثنياء من قبييل الرعظييم بالسيجود أو الفالأوّل•
لقييام ليه من قبيل الرعظيم باالثانيليخ ، و 

اليب في مجرم  جعل القيام فيه أسلوبا من أسي
فيي الرعظيم، و من هنا وكون تاقيق الرعظييم

وون من قبيل العنياالثالثطول ذلك الجعل، و 
.العنائية و المجازوة أو الاعرباروة

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



24

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ا فكميلفظ مطلق في لسيان دلييل و ضذا ورد •
الفيرد ويمل أوضياالفرد الاقيقي الأول ويمل 

اوية الّاي وكيون فيي طيول عنالاقيقي الثاني 
لمجرم  العرف ضذا كانت تلك العناوة ثابرة في ا

.أو العرف الّاي وركلم فيه اليارع

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



25

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ان عنوان الضرر كميا وييمل: و على هاا الأساس نقول•

وييمل المصداق الاقيقي للضرر كقط  اليد مثلا كيالك
من  اليروك عن حيق الييفعة فانيه ريرر فيي طيول 

وك العرف ورى باسب ارتكازه حقيا للييرافرراض ان 
فإذا لم وكن له مثيل هياا الايق كيان نايوفي اليفعة

ضررار به و هو ررر حقيقي لأنيه نقي  لايق مركيوز
-انونيةكما تيهد بالك اليواهد الراروخية الق-عقلائيا

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



26

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
كالك حق الانرفاع من فضل الماء و ما أشيبه ذليكو •

باانه و في الثرواا العامة الطبيعية الري رلقهيا اللَّيه سي
ني  تعالى للناس عموما لشباع حاجاتهم بهيا فيكيون م
ول الزائد على الااجة منه ناو ضررار بالآررون في طي

.هاه العناوة حقيقة

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



27

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
مثيل تطبيق القاعدة عليىو بهاا وعرف الوجه أوضا في •

تيبعض م  انه لا ررر فيريار الغبن أو تبعض الصفقة
اا حقيوق الصفقة و تبعض الثمن بربعه، فان هاه الخيار

.  عقلائية
ليه ان ضليزام المييرري بيالك و تامي: و ضن شئت قلت•

اعيدة و عليه ناو ضررار به عقلائيا فيكون مييمولا للق
فييد تكون القاعدة ضمضاء لمثل هاه الاقوق أوضا كميا ت

.الرةسيس في موارد أررى

472: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



28

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و كةن رفاء هاا المطلب هو الّياي دعيا مثيل الماقيق •

مرتبية ان وفررض مرمما لهاه القاعدة في ال( قده)العراقي 
ها ضشارة السابقة فسلخها عن الرةسيسية و حملها على ان

في ضلى قواعد مجعولة في موردها من قبل نظير ما ذكره
ء ليك حيلال حريى كل شيي)حدوث مسعدة بن صدقة 

الوارد في مورد السوق و الييد و نايو( تعرف انه حرام
.ذلك، و قد عرفت ان الصايح ما ذكرناه

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



29

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ر انميا ان حدوث كثرة الرخصيصاا على قاعدة لا رير-الأمر الثاني•

اكييم ونجم من الجمود على الظهور الأولي للكلام بقط  النّظر عين ت
يية مناسباا الاكم و الموروع و الارتكيازاا العقلائيية و الاجرماع

عليه،

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



30

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
قلائي ذلك ان اليروعة من مقوماتها باسب المرتكز الع•

عية و اشرمالها على قواعد و أنظمة تاقق العدالة الاجرما
ة تاميلا تنظم الاياة العامة للناس و هي تسررب  لا ماال

على الناس أو تادويدا لهيم ضلّيا ان هياا لييس بضيرر 
ى و ضن فيرض بالقيياس ضلي-اجرماعيا بلااا المييرع

ل بي-الفرد لو أراد ان وامل شيئا على خرر كان ريررا
الضرر ان تخلو اليروعة عن تلك الأنظمة 

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



31

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
لا فان اليروعة الري لا تضمن مين أتليف ميال الغيير و•

تقر  من جيان و لا تعاقيب سيارقا و لا تةريا زكياة 
للفقراء هي الري تكون ررروة 

نه هياه و هكاا ورضح انه بالنسبة ضلى الميرع الصادر م•
ا القاعدة لا تكون الأحكام المياكورة باسيب مناسيبا

الاكم و الموروع الاجرماعيية أحكاميا ريرروة لكيي 
.وقال بةنها تخصي  الأكثر

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



32

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و اما الأحكام العبادوية الأريرى فليو فيرض فيهيا ميا •

ولة وسرلزم نق  مال أو تادود حروة و لم تكين مييم
ان للارتكاز و المناسبة الميار ضليهيا فيلا ضشيكال فيي

هناك ارتكازا خرر ماكما على هاا الدليل الصادر مين 
شارعنا الأقدس و هيو انيه لييس للعبيد تجياه ميولاه 

الك مين الاقيقي حق الاروة و الملك ليكون تكليفه ب
رون أجل المولى رررا عليه نعم تامله لالك تجاه الآر

.وكون رررا و هو المنفي بهاه القاعدة
473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



33

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

و هكاا ورضح في ريوء هياا الأمير الجيواب •
م على ضشكال كثيرة الرخصيي  الّياي تجيي

وارد قيد الييخ في مقام دفعه بان الرخصي  ال
نه ليس تعلق بعنوان واحد لا بعناوون مرعددة فا

.هناك تخصي  بل تخص 

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



34

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ل و اما الأجوبة المرقدمة فجيواب اليييخ قابي•
ا للمناقية من ناحية عيدم ورود الرخصيصيا
واب بعنوان واحد بل عناوون عدودة حسب الأب

الفقهية المخرلفة، 

473: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



35

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

و لو فيرض ذليك فيلا فيرق فيي اسيرهجان •
د أو تخصي  الأكثر بيين كونيه بعنيوان واحي

عناوون عدودة رصوصا في مثل هياا اللسيان
وعة و الآبي عن الرخصي  و الناظر ضلى اليير

أحكامها بما هيي قضياوا رارجيية مرعينية لا 
.قضية حقيقية

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



36

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و اما جواب الماقق الخراسانيّ من ظهور القاعدة فيي مانعيية•

لاكم فييرد الضرر فلا ويمل فرض كون الضرر بنفسه مقرضيا
:عليه

قطي  ب-ان المقرضي للأحكام الري تكون مين أصيلها ريرروة•
ة فيي ليس هو الضرر بل المصيالح المررتبي-النّظر عما ذكرناه

ميا ذا تلك الأحكام و ضن كانت ملازمة م  تضرر المكلفين فل
ت عين لم وجعل الضرر مانعا عن تةثير تلك المصالح كما منع

.تةثير مصلاة الوروء الضرري

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



37

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
من ان حيدوث( قده)و اما جواب الماقق النائيني •

لا ررر حاكم على أدلة الأحكام الأوليية بميلاك
ك النّظر ضليها فلا بيد مين ان وفريرض ثبيوا ذلي

وث ان الاكم في المرتبة السابقة فلا ومكين للايد
اده في ورف  أصل الاكم الضرري و انما وناصر مف

.نفي ضطلاق الاكم الضرري

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



38

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

كيل ان الادوث ناظر ضلى اليروعة ك: فالجواب•
اكم لا ضلى كل حكم حكم و هو ونفي ثبوا ال

الضييرري فيهييا سييواء كييان أصييله رييرروا أو 
رة في ضطلاقه، و اما اليروعة فهي مفرررة و ثاب

.المرتبة السابقة

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



39

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

ن أوضا مي( قده)و اما ما ذكره الماقق النائيني •
ي المناقية في ررروة هاه الأحكيام فياكر في

عيدم الخمس و الزكاة مثلا بةنه ليس رررا بل
ر النّف  فانه ليس ضلّيا عبيارة عين جعيل الفقيي
يير شروكا م  الغني من أول الأمر نظير جعل غ

.الولد شروكا معه في الرث

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



40

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر

باا انه لو قطعنا النّظر عين المناسي: عليهفيرد •
ا هنيا الري أشرنا ضليها كان عنوان الضرر صيادق

لأن الخمس و الزكياة انميا وكيون فيي طيول 
تاقق ملكية الغنيي أولا فهميا وخرجيان عين 

.مملكه ضلى ملك الفقير أو المام عليه السلا

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



41

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
الّاي و ذكر في رمان اليد بةنه ليس رررا لأنه هو•

أقدم عليه فكةنّه لا ررر عرفا 
من ان الضمان كثيرا ما وكون من دون اقدام: و فيه•

عمدي الضامن على التلاف كما في التلاف غير ال
و كما في موارد الجهل و اعرقاد ان هاا الميال ليه 

.بعد الرلف انه لغيرهبينفةراه فر

474: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ن أشكل على هاا الكلام م( قده)و الماقق العراقي •

قيدام بإشكال الدور، فان ال( قده)الماقق النائيني 
دم على الضرر فرع ثبوا الضمان الّاي هو فرع عي

جروان قاعدة لا ررر الّاي هو فرع القيدام عليى 
اا الضرر و هاا دور، و سوف وةتي الرعليق على هي

.الشكال

475: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



43

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
•______________________________
هيياا الشييكال نقلييه الييييخ العراقييي رحمييه اللّييه فييي [ 1]•

الييخ الآرونيد فيي عن أسراذه123، ل 2ج : المقالاا
ل لرف  وجيوب الغسي( لا ررر)مقام ضبطال من  الرمسّك ب 

ه أنّي: الضرري لدى القدام على الجنابة عالما عامدا، بدعوى
قيل هو الّاي أقدم على الضرر، فاكر الييخ الآروند حسب ن

أنّ ضقدامه عليى: الماقّق العراقي في مقام الجواب عن ذلك
هو فيرع الضرر لا وكون ضلّا بروسيط ثبوا وجوب الغسل، و

صدق القدام على الضيرر، و هيو دور، ثيمّ نياقش اليييخ 
.فراج 124العراقي رحمه اللّه هاا الدور في ل 
561-560؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و أنا لم أجد في فاصيي النياق  فيي الكفاويةو •

الكفاوة تعليق الآروند على الرسائل و تعليقه على
ن و لعلّ الماقّق العراقي ونقليه عي. ذكرا لهاا الدور
اذنا و على أيّ حال فسيةتي من أسر. مجلس درسه

اليهيد رحمه اللّه الادوث عن حال هاا الدور فيي
. الرنبيه الثاني من تنبيهاا القاعدة

561؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ليى و ذكر في مطلق الضمان و القصال بةنه من موارد تعارض الضررون، فان عدم الضيمان ريرر ع•

.المضمون له و عدم القصال ررر على ولي الدم، و الادوث لا ويمل موارد تعارض الضررون
ن دون ان ان هاا في القصال معقول باعربار ان الاقرصال ررر حقيقي على المقر  منيه مي: و فيه•

ي اليدم فيي وكون في طول جعل حق عقلائي في المرتبة السابقة و عدم القصال أوضا ررر على ول
صا حقيقيا طول جعل حق الاقرصال له ارتكازا و عقلائيا، و اما في الضمان فايث ان الضمان ليس نق

ي قبيال على الضامن بل هو نق  في طول فرض حق عقلائي و هو تسلط النسان على ذمره حرى ف
ي من أتلف ماله فكونه من تعارض الضررون فرع افرراض حق للمضيمون ليه عليى ذمية الضيامن في

ن العقيلاء اميا المرتبة السابقة ليكون عدمه رررا عليه، و مثل هاون الفررين لا ومكن تاققهما معا لأ
علهميا معيا ان وفررروا الراقق و السلطنة للضامن على ذمره أو للمضمون له و لا ومكين افريراض ج

[.1]فانهما مرضادان و معه لا وعقل ان وكون باب الضمان من تعارض الضررون 
ميال الظاهر ان صدق الضرر على المضمون له في فرض عدم الضمان انما هو بلااا رسارته لل-[1]•

.الرالف لأنه كان مملوكا له من الأول الأمر لا بلااا حق له على ذمة الضامن

475: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
عبييارة وارمييل ان وييراد منهييا ان *و فييي الدراسيياا•

ين الرخصيصاا الماكورة كانت معلومية ليدى المخياطب
ئيل لوروحها في اليروعة، فان الرواوة ليم تيرد فيي أوا

ونهيا فيلا قيبح و لا اسيرهجان فيي كثرتهيا لكالريرو  
خ مين ، و وارمل ان وراد منها ما تقدم عن الييكالمرصل

وة من كون الرخصيصاا بعنوان واحد هو الأحكام الضرر
.أصلها فلا وكون مسرهجنا

539، ل 2ج : ، و المصباح332، ل 3ج : راج  الدراساا* •
475: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
رروة و كلا المطلبين غير تام، فان مجرد معلومية الأحكام الضي•

ييل لا لدى المخاطب لا ورف  اسرهجان المخاطبة بعموم من قب
لظهور ررر و لا ررار ما لم وكن قرونة مرصلة صارفة لأصل ا

ت في الخطاب ضلى معنى خرر لا ويمل تلك الميوارد و الثابي
ليى اليروعة، كما انَّ تلك الأحكيام عفيها أحكام ررروة في

رري مين القول بضررورها لا تكون مخصصة بعنوان الاكم الض
الفقهيية أصله بل بعناوونها الرفصييلية حسيب تليك الأبيواب

.المرنوعة

475: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ى قصة و اما كيفية انطباق القاعدة عل-الأمر الثالث•

اقه سمرة بن جندب م  الأنصاري و تجووز قط  ع
ن من قبل الأنصاري فقد واكر بصدد ذليك ميا عي

مين انَّ صيعوبة فهيم هياا *(قيده)الييخ الأعظم 
ة فيي الرطبيق لا ومن  من الرمسك بةصيل القاعيد

نفسها، 
رسائل فقهيّية، )111للييخ الأنصاري، ل ( لا ررر)راج  قاعدة *•

(المؤتمر المئوي للييخ
476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
انَّ هاا المطلب غير تام ضذا كيان الاعرمياد فيي ضلّا •

مرة سند هاه القاعدة على الادوث الناقل لقصة سي
ق فيه لكونه الصايح فقط، لأنَّ ضجمال المورد المطب

ل القاعدة في هاا الادوث وسري لا ماالة ضلى أص
يه وغير القاعدة ضذ لعل فهم المورد و نكرة الرطبيق ف

.من ظهور القاعدة نفسها

476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
لقاعدة جعل تطبيق ا*(قده)و الماقق النائيني •

في الادوث بلااا الاكم الأول و هيو المني 
عياق عن الدرول بلا اسرئاان لا بلااا قل  ال
لييه فانه حكم خرر صدر من النبي صلى اللَّه ع

ن و خله بوصفه وليي الأمير تةدوبياس لسيمرة بي
.جندب

209، ل 2ج : راج  منية الطالب*•

476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و هاا الفهم للادوث أوضاس غير تيام، لأنيه ريلاف•

أولا ظاهر الادوث لأنَّ النبي صلى اللَّه عليه و خله
ل ثيم امر سمرة بالاسرئاان من الأنصاري فلم وقبي

قيال أراد ان ويرري منه العاق فليم وقبيل أوضياس ف
حينااك للأنصاري اقلعه و ارم بهيا وجيه صياحبه
فانه لا ررر و لا ررار، و هاا وارح الظهيور فيي

.انه تعليل للاكم بالقل 
476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ليى انَّ كل هاا الباث انميا ورجيه بنياءس ع: و الراقيق ان وقال•

ة بين توهم انَّ تطبيق القاعدة في هاا الادوث على قصة سيمر
مي  ان الصيايح ان ( لا ريرر)جندب انما هو بلاياا فقيرة 

بعيض كما وؤوده ميا ورد فيي( لا ررار)الرطبيق بلااا فقرة 
مرة انك أسانيد القاعدة من النبي صلى اللَّه عليه و خله قال لس

رجل مضار، أو ما أراك وا سيمرة ضلّيا مضيارا بنياء عليى ان 
طبييق و اما كيفيية ت. الضرار مصدر لضار، و الضرر مصدر لضر

فصلا فيي لا ررار على الاكم بقل  العاق فسوف وةتي بيانه م
.الجهة القادمة

476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ثييم ان الاكييم الأول فييي الاييدوث و هييو لييزوم •

ه الاسرئاان من قبل سمرة في الدرول عليى عاقي
هل ومكن تخروجه على أساس قاعدة لا ريرر أم

.لا؟
ي ذكر الميهور في تخروج ذلك بان حق سمرة في•

فيى الدرول في صورة عدم الاسرئاان ريرري فين
.بالقاعدة

476: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
اا على ذلك ان نفي القاعيدة لهي( قده)و علّق الماقق العراقي •

الاق وكون رلاف الامرنان عليى سيمرة و الايدوث ظياهره 
انميا الامرنان فلا ومكن ان وكيون الرطبييق بهياا الاعربيار و
ريرر الادوث أثبت حقا للأنصاري في حفظ عياله لأن عدمه

على عليه فيق  تزاحم بين هاا الاق و حق سمرة في الدرول
م كونهيا عاقه فيقدم عليه لأهميره لا بقاعدة لا ررر لكي وليز

.رلاف الامرنان
ل بمعنيى سيةتي ان امرنانية القاعدة ليست بهاا المعنى بي: أقول•

.لا ورنافى م  تضرر من منه الضرر
477: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



55

المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
كيون و اما مسةلة الرزاحم بين رررون و حقين فهاا فرع ان و•

ا ضذا حق الدرول لسمرة بن جندب مجعولا بيكل مسرقل كمي
كان ذلك شرطا رمن عقد مثلا لا ما ضذا كان من جهة توقيف

قي  حقه في عاقه على الدرول مقدمة، فانه في مثل ذلك لا و
فيظ أي تزاحم بين حقه في عاقه و بين حق الأنصاري في ح

عياله و سررهم و عيدم اليدرول علييهم بيلا اسيرئاان، فيان 
المقصود منه في المقام مجرد اربيارهم مين أجيل الرسيرر لا

توقف دروله على اذنه بايث له ان لا وةذن له بالدرول، 

477: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
ة و من الوارح انه م  كون المقدمة ممكنة و مقدور•

عاق و لصاحب العاق لا وق  تزاحم بين حقه في ال
ه حق الأنصاري فلا وجه لرف  اليد عن ضطلاق حقي

طبييق في عاقه للضرر أو للرزاحم و عليه فيكون ت
لا ررر على الميورد بلاياا ضثبياا أصيل حيق 

ئاان الأنصاري و حرمة الدرول على بيره بيلا اسير
.بالمعنى المرقدم

477: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و-نعم لو جعل لسمرة حق فيي اليدرول مسيرقلا•

لوقي  -هاا ما لا ومكين اسيرفادته مين الايدوث
ري الرزاحم بين حقه هاا في الدرول و حق الأنصا

عدة عندئيا في السرر على عياله فيكون تطبيق القا
ق بلااا الرزاحم و تقدوم حق الأنصاري عليى حي
وف سمرة، و ليس فيه مخالفة للامرنان على ميا سي

.وظهر وجهه
477: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
اق وروقيف أي فرق بين الفرريرين، فانه كما ان الاق في الع-لا وقال•

ني على جام  الدرول الأعم من الدرول الاسرئااني و غيير الاسيرئاا
ل فيلا كالك لو تعلق حق بالدرول ابرداء فانه مرعلق بجيام  اليدرو

ير ورزاحم م  حق الأنصاري في المن  عن أحد فردوه و هو الدرول غ
.الاسرئااني

477: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المشاكل المثارة في فقه لا ضرر
و الدرول له فرد واحد و الاسرئاان و عدمه من المقارناا-وقاللأنه •

و تادوده حينئا ضذاكان حق سمرة مرعلقا بالدرول ابرداء فيكون منعه أ
منعا له عن مرعلق حقه لا ماالة بخلاف ما ضذا كان حقيه فيي العياق

خ  المروقف على الدرول فان المن  عن المقدمة في حال ومكن للي
تغييرها ضلى حال أررى ليس منعا عن ذي المقدمة الّاي هيو مرعليق

.حقه فلا تزاحم بين المرعلقين في هاه الصورة
ليية ء من الاعرراراا المثارة بييةن كو هكاا ورضح عدم تمامية شي•

. هاه القاعدة و عمومها

478: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
:تطبيق القاعدة بلااا الأررار الاعرباروة•
ي قد عرفت ممّا سبق ان الضرر في-الجهة السابعة•

و الضرر الادوث ويمل الضرر الاقيقي كقط  اليد،
الاعرباري الّياي وكيون فيي طيول ارتكياز حيق 
عقلائي كميا فيي حرميان الييخ  مين حقوقيه 

دة العرفية، و نرود هنيا البايث عين تطبييق القاعي
:النوع من الررار من ناحيرينبلااا هاا

485؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
ميدرك هياا الرطبييق و شيمول -الناحية الأوليى•

الادوث لهاا النوع من الررار رغيم انهيا ليسيت 
.ضرراراس حقيقية

ريابط هياا النيوع مين الريرار-الناحية الثانية•
الاعربارويية، و انَّ الييدليل هييل ويييمل الافييراد 

لسلام الاعرباروة المرجددة بعد زمن المعصوم عليه ا
.أم لا

486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
لهاا فيمكن ضثباا شمول الادوث-اما الناحية الأولى•

:النوع من الررار بةحد تقروبين
فيي الايدوث، لأن الطيلاق اللفظيي دعوى -الأول•

و اليارع عند ما وخاطب العرف وقصد بةلفاظه ميا هي
معناها عرفا و رارجا، و مفهوم الضيرر عرفيا وييمل 
خ الضرر الاقيقي و الارتكازي فانيه فيي طيول ترسي
.ةذلك الاق ارتكازا ورى ذلك النق  رررا لا ماال

486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
، فانيه ليو فيرض ان الطيلاق المقياميدعوى -الثاني•

ربياري الضرر لا ويمل ضلّا الضرر الاقيقي أو الضرر الاع
ركلم ضذا الّاي وقبله المركلم نفسه م  ذلك قلنا بيان المي

ابيه كان في مقام البيان لا الجمال فسيوف ونعقيد لخط
ضطلاق مقامي ويدل عليى ضمضيائه لينفس الاعربياراا 

ميا هيو العقلائية و العرفية و اعرماده عليها فيي تعييين
ادويد الضرر، فكةنّه اعرمد على الارتكاز العرفي فيي ت

.مراده
486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
لام فيهيا من الباث فراقيق الكالناحية الثانية و اما •

-يقيةان العناوون الري لها افراد و مصادوق غير حق
:تكون بةنااء عدودة-اعرباروة و عنائية

486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
قي مين ان تكون العناوة في الفرد غير الاقي-الأول•

نريجة جهة الخطة في الرطبيق، كما ضذا تصور العرف
ه نظرته المسياماية ان زويدا مصيداق للعيالم باللّي

.لمجرد كونه معرقدا بوجوده تعالى
يية و لا ضشكال انه لا عبرة بمثل هاه العناوية العرف•

الاربار بعد فرض انه من باب الخطة في الرطبيق و
.ةهبايث لو الرفت ضليه العرف لرنبه ضلى رط

486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا

ائية لا ان تكون العناوة في الفيرد ضنيي-الثاني•
ن ضرباروة أي ان العرف ووجد فردا حقيقييا مي

.ذلك العنوان بإوجاد منيئه

486: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
ي و هاا وكون في عناوون ومكن ضوجادها بعميل ضنييائ•

فيي طيول وري  عيرف كعنوان الرعظيم و الدلالة، فانه
لدلالية القيام مثلا من أجل تعظيم القادم، أو ور  لفيظ ل

ليية علييى معنييى معييين وراقييق الرعظيييم بالقيييام و الدلا
راد به ضلّيا باسرعمال ذلك الور  حقيقة، لأن الرعظيم لا و

ضظهار الاحررام بمبيرز ميا، و الدلالية لا ويراد بهيا ضلّيا 
مكين ان الاقرران بين اللفظ و المعنى تصورا، و كلاهما و

.  واصل بالروار  و النياء حقيقة
487: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا

و في مثل هاا النيوع مين الافيراد العنائيية لا•
ضشيكال فييي شييمول ضطيلاق الييدليل لافييراده 

فرادا المرجددة بعد زمن المعصوم أوضا لكونها ا
اء بعلاج حقيقية للمعنى نظير ضوجاد مصداق للم

يمول لم وكن مريسرا في زمن المعصوم فإنه م
.أوضا لطلاق دليل المطهروة
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
خرصية ان تكون فردوة الفرد ضنيائية و لكنهيا م-الثالث•

بعرف رال لكونها في طيول ضمضياء العيرف و قبوليه
لالك الأمر النيائي أو الاعربياري و لييس كميا فيي

رة عين القسم السابق، و هاا نظير عنوان الضرر فانه عبا
رف النق  الاقيقي أو الاعرباري لملك أو حق عند عي

منظيار وعربر الملكية أو الاقية في ذلك الميورد، فانيه ب
ذلك العرف وكون نقصه رررا بخلاف منظيار عيرف لا

.وعربر ذلك الاق
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70

ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
دليل و في هاا القسم من الافراد الاعرباروة لا ويمل ضطلاق ال•

ريي ضلّا ما وكون مصداقا للعنوان عند اليارع أي في الموارد ال
ل تكون تلك الاعرباراا الماققية للعنيوان ممضياة مين قبي

لعنوان اليارع نفسه، و هاا وخر  لا ماالة بالافراد العنائية ل
ليل المرواجدة في عصر اليارع حيث وكون نفس ضطيلاق اليد
رجدة أو سكوا اليارع ضمضاء لها، و اما الررار العنائية المس

عقد ضطلاق بعد عصر الريرو  فلا ويمله ضطلاق الدليل ضذ لا ون
.ليمولها لا لفظا و لا مقاما كما لا وخفى
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71

ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
و منه وعرف حال قاعدة لا ررر، فانها لا ومكن ان تييمل•

ور المرةررة كافة مصادوق الضرر العنائية المسرجدة في العص
هيا، بيل ضلّا في حدود ما وارز قبول اليارع لثبوا الاق في
ل هياه حرى ضذا افرررنا الطلاق اللفظي في لا ريرر لمثي

ر الأررار كان لا بد من تقييد مفادهيا بميا كيان فيي عصي
س اليارع رررا لا أكثر، ضذ من الوارح ان حكم اليارع لي

تابعا لأحكام العقلاء دائما و أبدا 
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا

فان هاا لا بد و ان وكون على أساس أحد امرون•
.كلاهما وقط  بخلافه و رلاف ظاهر الخطاباا

ان وكون مجيرد حكيم العقيلاء كافييا -أحدهما•
لاكم اليارع لأن مطابقة حكم العقيلاء بميا هيو

.مهتمام الموروع لاكم اليارع، و هاا وقط  بعد
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا

ى علمه ان وكون المولى قد علم بمقرض-الثاني•
وف بالغيب ان كل ما سيجعله العقلاء رارجا س

وكون على طبق ما ورويده هيو أوضيا، و هياا 
أوضييا رييلاف ظيياهر الخطابيياا و مقطييوع 

.البطلان
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دا مطلقا ثم انه لا ونبغي ان وعربر هاا الكلام تادو•
ة و لمفاد القاعدة و أمثالها من الخطابياا الييرعي
لريي ضلغاء لها أو تخصيصها بالافراد الارتكازوية ا

ن وارز وجودها في عصر اليارع فقط فيلا ومكي
ضرر، فان تعميمها للمصادوق العرفية في أزمنرنا لل
:مقدار ماهناك نكررين أرروين توجبان الروسعة ب
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ريةتطبيق القاعدة بلحاظ الأضرار الاعتبا
ضذا فرض ان فردا من افيراد الضيرر فيي عرفنيا -ضحداهما•

لكنيه المعاصر لم وكن موجودا في عصر اليارع بيخصه و
رفنيا كان ثابرا بنكرره، أي ان ذلك الايق المييروع فيي ع

رو  أوضيا المعاصر كان نظيره أو كبراه مركوزا في عصر الري
و لم وردع عنه اليارع بل أمضاه كفيى ذليك فيي شيمول

اة في عصير القاعدة له، فالعبرة بسعة النكرة العقلائية الممض
لنكرة الريرو  لا بالادود الواقعة رارجا من مصادوق تلك ا

.كما أشرنا ضلى ذلك في بعض الباوث السابقة
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، أو انه عند اليك في ثبوا هياا الايق فيي زمين الرييرو -الثانية•

اليواهد دروله تات نكرة ممضاة من قبله لا ناراج ضلى ضثباا ذلك ب
مكين ضثبياا الراروخية القطعية الأمر الّاي ورعسر غالبا أو ورعار، بل و

ميا ذلك بطروق خرر تعبدي و هو ضجراء أصالة الثباا فيي الظهيور ل
ل ذكرنا من ان هاه الافراد العنائية توجب ظهورا و توسيعة فيي ميدلو
في الخطاب لفظا أو مقاما بايث ويمل الخطاب هاه الافراد فإذا شك

ا ضمضاء اليارع لها رج  ضلى اليك في تادود ظهور الخطاب و ان مي
ضيا أم لا نفهمه اليوم من ضطلاقه هل كان ثابرا له في عصر الرييرو  أو
[.1]هور فيكون من موارد الرمسك بةصالة الثباا و عدم النقل في الظ
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تارة ويك في ان معنى اللفظ هل هو الجام  الأعيم أو الاصية-[1]•

ليى الخاصة منه، و أررى وارز المعنى و انه عبارة عن النق  مثلا ع
ي كل حال و انما ويك في شموله للنق  في حق من جهة اليك في

باا ضذا ضمضاء اليارع لالك الاق، ففي الاالة الأولى تجري أصالة الث
فيي أحرز ان معنى اللفظ اليوم هو الجام  لا الاصة فيثبيت الطيلاق

لا شك طول ذلك، و اما في الاالة الثانية فلا تجري أصالة الثباا ضذ
داق في ما هو المدلول اللغوي للفظ و انما اليك في امر ماقق لمصي

اسيب من مصادوق اللفظ و هاا ليس تغييرا في ما هو مدلول اللفيظ ب
.الاقيقة لكي تجري أصالة الثباا فيه
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اقيوق و بإحدى هاتين الطروقرين نسيرطي  تخيروج الكثيير مين الو •

. م السلامالمرتكزاا العقلائية المسرجدة بعد عصر المعصومين عليه
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